
  

  اتفاقية التبليغ المبكـِّر عن وقوع حادث نووي

  
  أھمية الاتفاقية:

ى  ز الاتفاقية التصدي الدولي للحوادث النووية عن طريق توفير آلية لتبادل المعلومات بسرعة بغية التقليل إلى أدن تعزِّ
  عواقب الإشعاعية العابرة للحدود.حد من ال

  نطاق الاتفاقية:

ل أن يترتب  تنطبق الاتفاقية في حالة وقوع أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة معيَّنة لدولة طرف يترتب عليه أو يُحتمَ
ذا عليه انطلاق مواد مشعة ويكون قد أدى أو يُحتمَل أن يؤدي إلى انطلاق إشعاعي دولي عابر للحدود يمكن أن يكون 

  أخرى من زاوية الأمان الإشعاعي. أھمية لدولة

  التزامات الدول الأطراف:

 ور  في ى الف ة الطرف عل ادر الدول ة –حالة وقوع حادث، يجب أن تب ر الوكال ى إخطار  – مباشرةً أو عب إل
ه بالضبط  ه، وزمن وقوعه، ومكان ة بالحادث، وطبيعت اً والوكال الدول المتضررة مادياً أو التي يمكن أن تتضرر مادي

  (أ))٢حيثما أمكن. (المادة 

 ى موا وراً إل ى يجب أن تبادر كل دولة طرف ف ل إل ة بالمعلومات المتاحة بشأن التقلي دول والوكال ك ال اة تل ف
  (ب))٢أدنى حد من العواقب الإشعاعية في تلك الدول. (المادة 

  لطات ة، والس ر الوكال رةً أو عب راف، مباش دول الأط ائر ال ة وس رف الوكال ة ط ل دول ر ك ب أن تخط يج
  ))١(٧ار وتلقي الإخطارات والمعلومات. (المادة المختصة فيھا وجھة الاتصال ومركز التنسيق المسؤول عن إصد

  التزامات الوكالة:

  ًا د تتضرر مادي ي ق ا أو الت دول المتضررة ماديً ائر ال اء وس دول الأعض راف وال دول الأط ة ال غ الوكال تبل
  (أ))٤إخطار تكون قد تلقته. (المادة  والمنظمات الدولية ذات الصلة بأي

 دول الأطراف أو الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية ذات الصلة، بناءً على يجب أن توافي الوكالة أياً من ال
  (ب))٤تلقته من معلومات. (المادة طلبھا، بما 

  اط الاتصال اط الاتصال فضلاً عن نق ة ونق توفاة بالسلطات الوطني ة مس د قائم ة أن تتعھ مطلوب من الوكال
وفر ا أن ت ة ذات الصلة، وعليھ ات الدولي ة للمنظم ات  التابع دول الأعضاء والمنظم دول الأطراف وال ة لل ذه القائم ھ

  ))٣(٧الدولية ذات الصلة. (المادة 

    



  

  اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي

  
  أھمية الاتفاقية:

ھابية أو غيرھا من تعزز الاتفاقية التصدي الدولي للحوادث النووية أو الطوارئ الإشعاعية، بما في ذلك الأعمال الإر
وادث أو  ك الح ب تل ن عواق د م ى ح ى أدن ل إل ة التقلي ة بغي اعدة المتبادل ة للمس ة آلي ق تھيئ ة، عن طري ال الآثم الأعم

  ر الناجمة عن الانبعاثات المشعة.الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من الآثا

  نطاق الاتفاقية:

ووي أو طارئ إشعاعي، تھيئ الاتفاقية إطاراً دولياً لتيسير  وع حادث ن ة وق وراً في حال ا ف طلب المساعدة وتوفيرھ
  ن بين الدول الأطراف لھذا الغرض.وكذلك لتعزيز وتيسير ودعم التعاو

  التزامات الدول الأطراف:

  ١(١التعاون فيما بينھا ومع الوكالة لتيسير المساعدة العاجلة. (المادة((  

 ة الطرف عند طلب المساعدة من إحدى الدول ا وراً وتخطر الدول تّ في الأمر ف لأطراف، يجب عليھا أن تب
اق  ة وبنط اعدة المطلوب ديم المس ن تق ا م نھ ي وضع يمكِّ ت ف ا إذا كان ة، بم ر الوكال رةً أو عب اعدة، مباش ة للمس الطالب

  ))٣(٢وشروط ما قد يتم تقديمه من مساعدات. (المادة 

 وفر التسھي ة للمساعدة أن ت ة الطالب ليم على الدول ة لتنظيم المساعدة بشكل س ة والخدمات اللازم لات المحلي
ا الطرف الطالب للمساعدة، أو من  ي جَلَبَھ واد الت دات والم املين والمع ة الع ل حماي ا أيضاً أن تكف وفعال. وينبغي لھ

  (ب))٣ينوب عنه، داخل أراضيھا لھذا الغرض. (المادة 

 دول ا ائر ال ة وس ا ونقطة الاتصال على كل دولة طرف أن تخطر الوكال لأطراف والسلطات المختصة فيھ
  ))١(٤المأذون لھا بتقديم وتلقي طلبات المساعدة وبقبول عروض تلك المساعدة. (المادة 

  ده ا تكب م للمساعدة عم دِّ ة عبء تعويض الطرف المق ما لم يُتَّفَق على غير ذلك، يقع على عاتق الدولة الطالب
  ))٢(٧لنفقات المتصلة بھذه المساعدة. (المادة من تكاليف لقاء الخدمات وعن جميع ا

  ا ه م ة عن املين بالنياب م للمساعدة والموظفين الع دِّ على الدولة الطالبة للمساعدة أن تمنح موظفي الطرف المق
  ))١(٨يلزم من امتيازات وحصانات وتسھيلات لأداء مھامھم المتصلة بالمساعدة. (المادة 

  التزامات الوكالة:

 وب من الوك ا مطل اً لنظامھ اعدة، وفق دول الأعضاء للمس دول الأطراف أو ال تجابة لطلب أيٍّ من ال ة الاس ال
ائر  ة الطلب لس ى إحال الأساسي ولشروط الاتفاقية، عن طريق إتاحة الموارد الملائمة لھذا الغرض، والمبادرة فوراً إل

ا ك الدول والمنظمات الدولية التي قد تملك الموارد الضرورية، وتنسيق المس دولي إذا طلبت ذل ى المستوى ال عدة عل
  )٢الدولة الطالبة للمساعدة. (المادة 

  ة ذات دول الأعضاء والمنظمات الدولي دول الأطراف وال وافي بانتظام وبسرعة ال مطلوب من الوكالة أن ت
  )٤ادة الصلة بالمعلومات والتغييرات التي تطرأ على السلطات المختصة ونقاط الاتصال في كل دولة طرف. (الم



  

  :ي ا يل دول الأعضاء بشأن م راء ‘ ١’مطلوب من الوكالة (أ) جمع المعلومات وبثھا للدول الأطراف وال الخب
ة أو طوارئ إشعاعية  وع حوادث نووي ة وق ات ‘ ٢’والمعدات والمواد التي يمكن توفيرھا في حال ات والتقني والمنھجي

ة بالتصدي للحوادث الن ائج المتاحة للبحوث المتعلق ة والنت د حلق اء وتعھُّ ـ) وإنش عاعية ... (ھ ة أو الطوارئ الإش ووي
ا، ووضع  ات ذات الصلة وتبادلھ اتصال مع المنظمات الدولية ذات الصلة لأغراض الحصول على المعلومات والبيان

 )٥قائمة بھذه المنظمات تحت تصرف الدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات المذكورة آنفاً. (المادة 

    



  

  اتفاقية الأمان النووي

  
  أھمية الاتفاقية:

الاتفاقية ھي أول معاھدة دولية ملزمة قانوناً تعالج أمان المنشآت النووية، وھي تسعى إلى ضمان تشغيل ھذه المنشآت 
  بشكل مأمون ومنظم رقابياً بشكل جيد وسليم بيئياً. 

  أغراض الاتفاقية:

 ق ز  تحقي ر تعزي ذا المستوى عب ى ھ المي والمحافظة عل ى النطاق الع ووي عل ان الن ع من الأم مستوى رفي
  التدابير الوطنية والتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون التقني.

  راد إنشاء وتعھُّد نظم دفاعية فعالة في المنشآت النووية ضد المخاطر الإشعاعية المحتملة من أجل حماية الأف
  البيئة.والمجتمع و

  .منع وقوع الحوادث ذات العواقب الإشعاعية والتخفيف من عواقب ھذه الحوادث في حالة وقوعھا  

  نطاق الاتفاقية:

ة الطرف  ة الخاضعة لولاي وى النووي ة للق ة، أي المحطات الأرضية المدني تنطبق الاتفاقية على أمان المنشآت النووي
اً المتعاقد، بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الم رتبط ارتباط وقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد المشعة وت

  مباشراً بتشغيل محطة القوى النووية. 

  التزامات الأطراف المتعاقدة:

  ة دابير تشريعية ورقابي زم من ت ا يل أن يتخذ م وطني، ب انون ال ب، في إطار الق كل طرف في الاتفاقية مُطالَ
  )٤ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب ھذه الاتفاقية. (المادة وإدارية وغير ذلك من خطوات 

  ة ي تقتضيھا الاتفاقي مطلوب من كل طرف أن يقدم تقريراً عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كلٍّ من الالتزامات الت
  )٥بغرض استعراضه. (المادة 

 ابي ذ الإطار التشريعي والرق تقلة لتنفي ة  يجب على كل طرف أن ينشئ ھيئة رقابية مس ذي تقتضيه الاتفاقي ال
  ).٨تُمنَح قدراً وافياً من الصلاحيات والاختصاصات والموارد البشرية والمالية (المادة 

  ة وتغطي ر بصورة روتيني ع، تُختبَ مطلوب من كل طرف أن يكفل وجود خطط طوارئ داخل وخارج الموق
  ))١(١٦الأنشطة المطلوب أداؤھا في حالات الطوارئ. (المادة 

 ة وتصميمھا  مطلوب من كل طرف أن يتخذ الخطوات الملائمة لضمان أن يكون اختيار موقع المنشأة النووي
واد مشعة  ة من انبعاث م وع حوادث والوقاي ادي وق ة تف ة بغي ه بموجب الاتفاقي اً مع التزامات وتشييدھا وتشغيلھا متفق

  ) ١٩-١٧والتخفيف من عواقبھا الإشعاعية في حالة وقوعھا. (المواد 

 ه  مطلوب من كل طرف حضور اجتماعات الأطراف المتعاقدة وإيفاد مندوب واحد ومن يراه ضرورياً لتمثيل
  ))١(٢٤في تلك الاجتماعات. (المادة 



  

  التزامات الوكالة:

  ٢٨مطلوب من الوكالة أن تھيئ خدمات الأمانة اللازمة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة. (المادة (  

 اة الأطراف  على ا وخدمتھا فضلاً عن مواف ولى التحضير لھ د الاجتماعات وأن تت ى عق الأمانة أن تدعو إل
  ) ٢٨المتعاقدة بما يَرِد أو يُعَدّ من معلومات وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقية. (المادة 



  

 الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك
  المشعةوأمان التصرف في النفايات 

  
  أھمية الاتفاقية:

ي  تھلك والتصرف ف ود المس ي الوق ان التصرف ف أن أم اً بش ة قانون ة مُلزِم دة دولي تركة ھي أول معاھ ة المش الاتفاقي
ذه المجالات  ان في ھ ع من الأم ق مستوى رفي ارِكة بتحقي دول المش النفايات المشعة. وھي تمثل التزاماً من جانب ال

  عالمي لضمان حماية البشر والبيئة.   والحفاظ عليه كجزء من نظام 

  أغراض الاتفاقية:

  دابير ز الت ر تعزي توى عب ذا المس ى ھ المي والمحافظة عل ى النطاق الع ان عل ع من الأم ق مستوى رفي تحقي
  الوطنية والتعاون الدولي. 

 راد والمجتمع والبي ة الأف ة بحيث تتسنى حماي ة ضد المخاطر المحتمل ة فعال ة من ضمان وجود نظم دفاعي ئ
ال  درة الأجي ل الحالي دون الإضرار بق ة احتياجات وتطلعات الجي ل تلبي ا يكف ة، بم الآثار الضارة للإشعاعات المؤيِّن

  اللاحقة على تلبية احتياجاتھا وتطلعاتھا. 

  .منع وقوع الحوادث ذات العواقب الإشعاعية والتخفيف من عواقب ھذه الحوادث في حالة وقوعھا  

  نطاق الاتفاقية:

  :اً ‘ ١’تنطبق الاتفاقية على ما يلي أمان التصرف في الوقود المستھلك عندما يكون ھذا الوقود المستھلك ناتج
ات المشعة ناتجة ‘ ٢’عن تشغيل مفاعلات نووية مدنية،  ذه النفاي دما تكون ھ ات المشعة عن وأمان التصرف في النفاي

  وانبعاثات معيّنة.‘ ٣’عن تطبيقات مدنية، 

  طراف المتعاقدة:التزامات الأ

  راد ة للأف ة وافي مان حماي ة لض ة الملائم ة والإداري ريعية والرقابي دابير التش دة الت راف المتعاق ذ الأط تتخ
ات المشعة، ضد المخاطر  والمجتمع والبيئة، خلال جميع مراحل التصرف في الوقود المستھلك والتصرف في النفاي

  )١٧-٤مھا وتشييدھا وتقييمھا وعمليات تشغيلھا وإغلاقھا. (المواد الإشعاعية في أثناء اختيار موقع المرافق وتصمي

  ات ود المستھلك أو النفاي اء تشغيل أي مرفق للتصرف في الوق ل وأثن يكفل كل طرف متعاقد أن توضع، قب
  ))١(٢٥المشعة، خطط طوارئ ملائمة في الموقع، وخارج الموقع إذا اقتضت الضرورة. (المادة 

 ا يُحتمل أن يتخذ كل طرف متعاقد ا در م لخطوات الملائمة لإعداد واختبار خطط طوارئ تخص أراضيه بق
تتضرر في حالة وقوع حادث إشعاعي داخل مرفق للتصرف في الوقود المستھلك أو النفايات المشعة قرب أراضيه. 

  ))٢(٢٥(المادة 

 ٣٢متعاقد تقريراً وطنياً إلى كل اجتماع استعراضي للأطراف المتعاقدة. (المادة  يقدم كل طرف(  

  دوب ذه الاجتماعات من ه في ھ دة ويمثل دھا الأطراف المتعاق ي تعق يحضر كل طرف متعاقد الاجتماعات الت
  ))١(٣٣واحد، وأي عدد يراه ضرورياً من المناوبين والخبراء والمستشارين. (المادة 



  

  وكالة: التزامات ال

  ١(٣٧تھيئ الوكالة خدمات الأمانة اللازمة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة. (المادة((  

  :ي ا يل ة بم وم الأمان دمتھا؛ ‘ ١’تق ا وخ داد لھ دة والإع د اجتماعات الأطراف المتعاق دعوة لعق اة ‘ ٢’ال ومواف
  ))٢(٣٧فاقية. (المادة الأطراف المتعاقدة بما يَرِد أو يُعَدّ من معلومات وفقاً لأحكام ھذه الات

    



  

  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

  
  أھمية الاتفاقية:

زم  د المل دولي الوحي الاتفاقية ھي صك من الصكوك الثلاثة عشر التي تعالج موضوع مكافحة الإرھاب وھي التعھّد ال
  الحماية المادية للمواد النووية.قانونًا في مجال 

  أغراض الاتفاقية:

 لمية وللمرافق  تحقيق ة المستخدمة في الأغراض الس واد النووي ة النطاق للم وتعھد حماية مادية فعالة عالمي
  النووية المستخدمة في الأغراض السلمية؛

 ومنع ومكافحة الجرائم المتعلِّقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛  

 الغايات.ل الأطراف تحقيقاً لتلك وتيسير التعاون فيما بين الدو  

  نطاق الاتفاقية:

ع  دولي، وم ووي ال ل الن تنطبق الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية عندما تكون في مرحلة النق
  لاستخدام والخزن والنقل محلياً.بعض الاستثناءات، عندما تكون قيد ا

  التزامات الدول الأطراف:

 بة لك وات المناس رف الخط ة ط ل دول ذُ ك ة تتخ واد النووي ة الم دولي، حماي ووي ال ل الن اء النق ل، أثن ي تكف
الموجودة داخل إقليمھا، أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة لولايتھا ما دامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية 

  )٣النقل من تلك الدولة أو إليھا. (المادة 

  ر مواد نووية أو تأذن م لا تستورد كل دولة طرف أو تصدِّ ا ل ا م ة أو بعبورھ واد نووي باستيراد أو تصدير م
  )٤تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بتوفير الحماية لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي. (المادة 

  د الدول الأطراف سلطاتھا المركزية، وجھات الاتصال فيھا، المسؤولة عن الحماية المادية للمواد النووية تحدِّ
ة أو  وعن تنسيق واد النووي ه للم عمليات الاستعادة والرد في حالة حدوث أي نقل أو استخدام أو تغيير غير مرخص ب

ة  ة الدولي في حالة وجود تھديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، وتتولى كلٌّ منھا إعلام الأخرى، مباشرة أو بواسطة الوكال
  ))١(٥للطاقة الذرية، بتلك السلطات وجھات الاتصال. (المادة 

  ة أو واد نوويّ ى م ر المشروع عل تيلاء غي وع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاس ة وق في حال
ديم  اً، بتق در ممكن عمليّ ة وبأقصى ق ا الوطنيّ اً لقوانينھ دول الأطراف، وفق وم ال ك، تق ول بحدوث ذل د معق وجود تھدي

  ))٢(٥تطلب ذلك. (المادة التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أيّة دولة 

  ة يّ ة المادِّ م الحماي د وتحسين نُظُ تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما يتعلق بالإرشادات بشأن تصميم وتعھ
  ))٣(٥للمواد النوويّة أثناء النقل الدولي. (المادة 



  

 ا الط رة تجعل كل دولة طرف عدداً من الجرائم جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيھ ة الخطي بيع
  ))٢(٧لتلك الجرائم. (المادة 

  دما تُرتكب ى عدد من الجرائم عن ا القضائية عل دابير لتثبت ولايتھ زم من ت د يل ا ق ة طرف م تتخذ كل دول
دما يكون مرتكب  ة وعن ك الدول ي تل ائرة مسجلة ف فينة أو ط تن س ى م ة أو عل ة المعني ة ضمن أراضي الدول الجريم

ادة الجريمة المزعوم من رعايا  لِّمه. (الم ى أراضيھا ولا تس ة موجودًا عل دما يكون مرتكب الجريم ة أو عن تلك الدول
٢(-)١(٨((  

  تثناء لِّمه، ودون اس م تس ا، إذا ل تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجودًا في إقليمھ
ى سلطاتھا المختصة بغرض مقا ة قضيته إل ه، بإحال ً ودون أي تأخير لا مبرر ل ا ع وفق ق دعوى ترف  ضاته عن طري

  )١٠لقوانين تلك الدولة. (المادة 

  ١(١٣تقدم الدول الأطراف إحداھا للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية. (المادة((  

  ١(١٤يجب على كل دولة طرف أن تعلم الوديع بقوانينھا ولوائحھا التي تُعمِل ھذه الاتفاقية. (المادة((  

 ى  مطلوب من دعوى إل ة لل ة النتيجة النھائي ة مفترض بإحال ا مرتكب جريم ي يقاضى فيھ الدولة الطرف الت
  ))٢(١٤الدول المعنية مباشرة ومن ثم إلى الوديع الذي يقوم بإبلاغ الدول. (المادة 

  التزامات الوكالة:

 ة في  مطلوب ة وجھات الاتصال المعيّن تلمھا بشأن السلطات المركزي من الوكالة أن تنشر أي معلومات تس
  ))١(٥الدول الأطراف. (المادة 

  ا ق بقوانينھ ا يتعل راف فيم دول الأط ن ال تلمھا م ي تس ات الت ال المعلوم اً بإرس وم دوري ة أن تق ى الوكال عل
  ))١(١٤ولوائحھا التي تُعمِل ھذه الاتفاقية. (المادة 

  ة دول الأطراف بشأن النتيجة النھائي يجب على الوكالة أن تبلغ جميع الدول بأي رسالة مستلمة من إحدى ال
  )٢(١٤للدعاوى. المادة 

  تعديل الاتفاقية:

ى ٢٠٠٥في تموز/يوليه  ة عل ة المعدّل ا. وتضع الاتفاقي ز أحكامھ ة وتعزي ديل الاتفاقي ، وافقت الدول الأطراف على تع
ل عاتق الدول  الأطراف التزاماً قانونياً بحماية المرافق النووية والمواد النووية التي ھي قيد الاستخدام والتخزين والنق

د  دابير سريعة لتحدي اذ ت دول بشأن اتخ ين ال اون ب يع نطاق التع ا بتوس لمية. وھي تقضي أيضً ي أغراض س اً ف محلي
تعادتھا،  ة واس ب ال موضع المواد النووية المسروقة أو المھرَّ ى أعم د تترتب عل ة عواقب إشعاعية ق والتخفيف من أي

  التخريب، علاوة على منع الجرائم ذات الصلة ومكافحتھا. 



  

  تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

  
  أھمية التعديل:

ام  اعتُمد ة) في ع ة المادي ة الحماي ة (اتفاقي واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي ديل اتفاقي ام  ٢٠٠٥تع ز أحك من أجل تعزي
دول  اتق ال ى ع ة عل ة المعدّل ووي. وتضع الاتفاقي اب الن دول الأطراف للإرھ ة تعرض ال ن إمكاني د م ة والح الاتفاقي

اً في الأطراف التزاماً قانونياً بحماية المرافق النووية وال ل محلي د الاستخدام والتخزين والنق ي ھي قي ة الت مواد النووي
واد  د موضع الم دابير سريعة لتحدي اذ ت أغراض سلمية. وھي تقضي أيضًا بتوسيع نطاق التعاون بين الدول بشأن اتخ

ال الت ى أعم بة واستعادتھا، والتخفيف من أية عواقب إشعاعية قد تترتب عل ب، علاوة النووية المسروقة أو المھرَّ خري
  على منع الجرائم ذات الصلة ومكافحتھا. 

  أغراض التعديل:

ة  ق النووي ة والمراف واد النووي ة للم ة المادي ق بالحماي ا يتعل ا فيم ة من أجل توسيع نطاقھ ة المادي ة الحماي ديل اتفاقي تع
  المتعلقة بالتعاون الدولي.المستخدمة للأغراض السلمية، وكذلك منع ومكافحة الجرائم المتصلة بھا، وتعزيز أحكامھا 

  نطاق التعديل:

ديل  في حين أنَّ التزامات الحماية المادية بمقتضى الاتفاقية الأصلية تغطي المواد النووية أثناء نقلھا نقلاً دولياً فإنَّ التع
ة المستخدمة ف واد النووي ة وللم ة للمرافق النووي ة المادي ا الحماي ة بحيث تغطي أيضً ي أغراض يوسع نطاق الاتفاقي

  سلمية أثناء استعمالھا وخزنھا ونقلھا محلياً، فضلاً عن أعمال التخريب.

وات  ويستثني التعديل بشكل صريح "أنشطة القوات المسلحة في الصراعات المسلحة" و"الأنشطة التي تضطلع بھا الق
ذه الأنشطة  ا دامت ھ خاضعة لقواعد أخرى من العسكرية في إطار ممارسة مھامھا الرسمية" من نطاق الاتفاقية، م

تبقاة القانون الدولي.  ة المستخدمة في الأغراض العسكرية أو المس ويستثني التعديل أيضاً بشكل صريح المواد النووي
  )٢لمثل ھذه الأغراض والمرافق النووية المحتوية على مثل ھذه المواد. (تعديلات المادة 

  التزامات الدول الأطراف:

  الأصلية في المجالات الرئيسية الثلاثة التالية:  يعزز التعديل الاتفاقية

  ة يمكن ة مادي د التعديل تعھدًا "جوھريًا" جديدًا تلتزم بموجبه الدول بوضع وتنفيذ وحفظ نظام حماي أولًا، يُحدِّ
 ً ا ي: إطاراً تشريعياً وتنظيمي ا يل اً  تطبيقه على المواد والمرافق النووية الخاضعة لسلطتھا القضائية، بما يشمل م ملائم

ة الضرورية  دابير الإداري ن الت ا م ار؛ وغيرھ ذا الإط ذ ھ ؤولة عن تنفي ون مس لطة مختصة تك ة؛ وس ة المادي للحماي
ديل،  ا التع ي يقضي بھ ذ الالتزامات ذات الصلة الت واد والمرافق. وفي معرض تنفي ذه الم ة لھ لضمان الحماية المادي

ة تُطبِّق كل دولة، بالقدر المعقول والممكن عمليً  واد النووي ة للم ة المادي ادئ الأساسية الخاصة بالحماي ا، عدداً من المب
  ).٢والمرافق النووية (تعديلات المادة 

 ة أو تخريب  وأ سلب وأ، يُلزِم التعديل الدول بإخضاع جرائم معينة من بينھا سرقة ثانيًا واد النووي تھريب الم
ا  ا، لسلطتھا القضائية وجعلھ المرافق النووية، إلى جانب الأفعال المتصلة بتوجيه تلك الجرائم أو الإسھام في ارتكابھ

ھذا السياق، إلى توسيع نطاق عدد من الجرائم لتشمل  مستحقة للعقاب بموجب قوانينھا الوطنية. وتجدر الإشارة، في
  ).٧"الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبيئة" (تعديلات المادة 



  

 ُاً، ي ات ثالث مل جھ ا يش ة بم دول والوكال ين ال يق ب اعدة والتنس اون والمس دة للتع ات جدي ديل ترتيب دخل التع
واد ا تعادة الم ة أو اس ة حماي ات بغي ادل المعلوم ال، وتب روع، الاتص ر مش و غي ى نح ا عل تولى عليھ ة المس لنووي

ة  والتھديدات المعقولة بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو، في حالة تخريبھا، التوجيھات في مجال الحماي
ة للم ة المادي ة للحماي واد المادية للمواد النووية أثناء نقلھا دولياً والتوجيھات بشأن تصميم وتعھّد وتحسين النظم الوطني

  ).٥النووية أثناء استخدامھا وتخزينھا ونقلھا محلياً وللمرافق النووية (تعديلات المادة 

  التزامات الوكالة:

ا  ا م بمقتضى التعديل، تضطلع الوكالة بوظائف معينة بالإضافة إلى تلك المنصوص عليھا في الاتفاقية الأصلية، ومنھ
  يلي:

 ا  المشاركة في تبادل المعلومات من أجل استعادة المواد النووية المستولى عليھا بشكل غير مشروع وحمايتھ
  )؛٥من المادة  ٢(تعديل الفقرة 

  اعدة اون والمس وفير التع يقھا وت ة وتنس ق النووي ة والمراف واد النووي ب الم ة بتخري الات المرتبط ير الح تيس
  )؛٥من المادة  ٣بشأنھا (تعديل الفقرة 

 ؛٥ من المادة ٥وتحسين النظم الوطنية للحماية المادية (تعديل الفقرة  حِفظر المشورة بشأن تصميم وتوفي(  

  رة  التي تـعُمِل ھذه الاتفاقية (تعديل لوائحالدول الأطراف بشأن القوانين والإحالة المعلومات التي ترد من الفق
  )؛١٤من المادة  ١

 اذ (عقد مؤتمر للدول الأطراف بعد مرور خمس س ز النف ديل حي ايو  ٨نوات على دخول التع )، ٢٠١٦أيار/م
  ).١٦من المادة  ١من أجل استعراض تنفيذ الاتفاقية بصيغتھا المعدّلة (تعديل الفقرة 



  

  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

  
  أھمية الاتفاقية

دنيا  تھدف ايير ال ق وضع بعض المع دة عن طري ة للأطراف المتعاق وانين الوطني الاتفاقية إلى تحقيق الاتساق في الق
  لتوفير حماية مالية بشأن الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

  نطاق الاتفاقية

تنطبق الاتفاقية على الأضرار النووية الناجمة عن الحوادث النووية التي تقع في المنشآت النووية كما تُعرّفھا الاتفاقية 
واد  ا م ن فيھ زَّ ي تُخ ق الت ا، والمراف ة أو معالجتھ واد النووي اج الم ة، والمصانع المخصصة لإنت اعلات البري (أي المف

تثناء نووية ما لم يكن ھذا التخزين مؤقتاً أ ووي، باس ود الن ة (الوق واد النووي ل الم اء نق ع أثن ي تق ثناء النقل)، أو تلك الت
ى منھا وأالمنشآت  إلىاليورانيوم الطبيعي والمستنفد، والمنتجات المشعة أو النفايات المشعة)  ة عل . ولا تنطبق الاتفاقي

نطاق، أي النظائر المشعة التي ھي في المنشآت والمواد المشعة التي لا تشكل خطورة ترقى إلى ضرر نووي واسع ال
ة  ة أو التجاري ة أو الزراعي ة أو الطبي المرحلة النھائية من التصنيع والتي ھي صالحة الاستعمال في الأغراض العلمي
أو الصناعية. وتُعرَّف الأضرار النووية بأنھا أضرار بحيث تشمل، كحد أدنى، الوفاة أو الإصابة الشخصية، وحدوث 

ائر أو أض ة عن خس ائر أو أضرار أخرى ناجم ن أن يشمل أي خس وطني يمك انون ال ن الق ات، ولك ي الممتلك رار ف
  الحوادث النووية.

  التزامات الأطراف المتعاقدة

  انوني تھدف الاتفاقية إلى ضمان أن يكون لدى جميع الأطراف المتعاقدة قوانين ولوائح سارية وفقاً للنظام الق
زام الخاص بالمسؤولية المدنية عن  دة الت ى الأطراف المتعاق ع عل الأضرار النووية المنصوص عليه في الاتفاقية. ويق

ى  ا عل ا وتوزيعھ لاع عليھ ة، للاط ملھا الاتفاقي ائل تش ق بمس ي تتعل ا الت ا ولوائحھ ن قوانينھ خ م ع بنس د الودي بتزوي
ى من المادة التاسعة عشرة). ويستند النظام ال ٢الأطراف المتعاقدة الأخرى (الفقرة  قانوني الذي تنص عليه الاتفاقية إل

  المبادئ العامة التالية:

  ًتبعاد أي شخص آخر يُحتمل أن يكون مسؤولا ة، مع اس ل المنشأة النووية المعني المسؤولية الحصرية لمشغِّ
  من المادة الثانية)؛ ٥بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية المدنية (الفقرة 

 ال من المسؤولية "المطلقة" أو "الصارمة أ أو الإھم ات الخط اً بإثب ر مُطالَب "، بحيث لا يكون الطرف المتضرِّ
زاع  ال الن ل من أعم ة مباشرة عن عم ة ناجم ة النووي ون الحادث دما تك تَبعد المسؤولية إلا عن ل؛ ولا تُس غِّ جانب المش

ة خط ة طبيعي ن كارث ة ع لحّ، أو ناجم يان مس ة، أو عص رب أھلي ة، أو ح ال عدائي لحّ أو أعم ة المس رة ذات طبيع ي
  استثنائية، ما لم ينص القانون الوطني المنطبق على عكس ذلك (المادة الرابعة)؛

 ) ة)  ٥الحد الأدنى للمسؤولية ة نووي ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة بمعيار الذھب عن كل حادث
  (المادة الخامسة)؛

 ل بتغطية المسؤولية بتأمين أو ضمان مالي   آخر (المادة السابعة)؛ التزام المشغِّ

 وضع حدود زمنية للمسؤولية (عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية) (المادة السادسة)؛  



  

  ة ادة الثالث ة (الم معاملة الضحايا معاملة متساوية، بصرف النظر عن الجنسية أو محل السكن أو محل الإقام
  عشرة)؛

 اكم  حصر الولاية القضائية في محاكم الطرف المتعاقد ى أراضيه، أو في مح الذي وقعت الحادثة النووية عل
ة خارج أراضي الأطراف  ة النووي ل المسؤول على أراضيه، إذا وقعت الحادث الطرف المتعاقد الذي تقع منشأة المشغِّ

  المتعاقدة (أثناء نقل المواد النووية) (المادة الحادية عشرة)؛

 ادة الاعتراف بالأحكام النھائية الصادرة عن المح دة (الم ع الأطراف المتعاق ا في جمي ة المختصة وإنفاذھ كم
  الثانية عشرة).

  بروتوكول تعديل الاتفاقية

ة ١٩٩٧في عام  يح الاتفاقي ة. وتُت ة عن الأضرار النووي ، اعتُمِد بروتوكول لتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدني
وفِّر سبلاً أفضل  ة، وھي ت أة النووي ل المنش غِّ ر لمسؤولية مش اً أكب اً أوسع ومبلغ البروتوكول نطاق ة ب ل بصيغتھا المعدَّ

ل للاتفاقية.لضمان تعويض مناسب وعادل. وفيما يلي    لمحة عامة عن البروتوكول المعدِّ



  

  البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس

  
  أھمية البروتوكول المشترك

ة عن  ا للمسؤولية المدني ة فيين ه اتفاقي ا تنص علي ة، كم النظام القانوني الدولي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووي
ة الأضرار النووية،  ة في مجال الطاق ة بالمسؤولية المدني ة المعني اريس الإقليمي ة ب ر اتفاقي ده بشكل كبي ھو نظام تُجسِّ

دة في  دان الاقتصادي. ولكن الأطراف المتعاق ة في المي اون والتنمي ة التع ام لمنظم ين الع دى الأم النووية، المودعة ل
العكس ا والعكس ب ة فيين ي اتفاقي اً ف اريس ليست أطراف ة ب ين الأطراف اتفاقي ة ب ات تعاھدي ود علاق دم وج ر ع . ويثي

المتعاقدة في الاتفاقيتين مشاكل تتعلق على وجه الخصوص بالنطاق الجغرافي للنظام المذكور، لأن الضرر الواقع في 
ق  اك مشاكل إضافية تتعلّ اقيتين. وھن ه بمقتضى الاتف أراضي دول غير متعاقدة لا يستدعي بالضرورة التعويض عن

د ا اقيتين بتحدي ا الاتف ل، لأن كلت ي حالات النق ة قضائية ف ا ولاي ون لمحاكمھ ي تك ة الت د الدول ل المسؤول وتحدي غِّ لمش
ة  دة من جھ ر متعاق ة غي د ودول ين طرف متعاق ا ب ل فيم ة، والنق تميِّزان بين النقل فيما بين الأطراف المتعاقدة من جھ

ات  اء علاق و إرس ترك ھ ول المش ن البروتوك ا أخرى. والغرض م ة فيين ي اتفاقي دة ف ين الأطراف المتعاق ة ب تعاھدي
ة  ة النووي ى الحادث اقيتين عل والأطراف المتعاقدة في اتفاقية باريس، وتبديد الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق كلتا الاتف

ا أو  اريس، ذاتھا. ومن ثَمَّ، فإن البروتوكول المشترك ليس مفتوحاً إلاّ أمام الدول الأطراف في اتفاقية فيين ة ب في اتفاقي
  علماً بأن كلتا الاتفاقيتين صيغتا بحيث يمكن إدخال أي تعديل عليھما.

  نطاق البروتوكول المشترك

ان  ا ك ن، لم اريس؛ ولك ة ب ق اتفاقي ن نطاق تطبي ا ولا م ة فيين ق اتفاقي ن نطاق تطبي ترك م ول المش ر البروتوك لا يغيّ
طراف المتعاقدة في أيّ من الاتفاقيتين والتي ھي أطراف فيه ھو البروتوكول المشترك يرسي علاقات تعاھدية بين الأ

ا  ة والمنصوص عليھ أيضاً، فإنه يُتيح استفادة متبادلة من مزايا النظام الخاص للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووي
  في كل اتفاقية على حدة.

  التزامات الأطراف المتعاقدة

 ا ة فيين دة في البروتوكول  إنّ الأطراف المتعاقدة في اتفاقي ا أطراف متعاق ي ھي أيضً اريس والت ة ب أو اتفاقي
ي  دة ف مل الأضرار المتكبَّ ة ليش ة المنطبق ل بموجب الاتفاقي غِّ ؤولية المش اق مس يع نط ة بضمان توس ترك مُلزَم المش

  أراضي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الأخرى وفي البروتوكول المشترك (المادة الثانية).

 ي ھي أيضاً أطراف في علاوة ع اريس والت ة ب لى ذلك، فإنّ الأطراف المتعاقدة في اتفاقية فيينا أو في اتفاقي
ول المشترك  ي البروتوك ة الأخرى وف ي الاتفاقي دة ف ى الأطراف المتعاق ق عل أن تُطبِّ ة ب ول المشترك مُلزَم البروتوك

دة في الأحكام الموضوعية من الاتفاقية المنطبقة على النحو ذاته الذي  تُطبَّق به تلك الأحكام فيما بين الأطراف المتعاق
  الاتفاقية المنطبقة (المادة الرابعة).

  والي ى الت ان عل ارتين تنطبق وفيما يتعلق بتحديد الاتفاقية المنطبقة، يضع البروتوكول المشترك قاعدتين مخت
ة  ة نووي واد في حالة وقوع حادثة نووية في منشأة نووية، وفي حالة وقوع حادث ى م ة وتنطوي عل أة نووي خارج منش

  نووية أثناء نقلھا (المادة الثالثة).

    



  

  بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

  
  أھمية البروتوكول

غ يھدف البروتوكول إلى تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بغية إتاحة  نطاق أوسع ومبل
ل المنشأة النووية، وتوفير سبل أفضل لضمان تعويض مناسب وعادل. وفيما يتعلق بالأطراف في  أكبر لمسؤولية مشغِّ
ا  ار إليھم داً، ويجوز أن يُش ا نصاً واح اً باعتبارھم ول مع ا والبروتوك ة فيين ق اتفاقي راءة وتطبي يّن ق ول، يتع البروتوك

ول،  ١٩٩٧ بالعبارة "اتفاقية فيينا لعام بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية". وبناء على ما يقتضيه البروتوك
  وضعت أمانة الوكالة نصاً مُدمَجاً لاتفاقية فيينا بصيغتھا المعدّلة بالبروتوكول.

ا، أن توافق عل ة فيين دة في اتفاقي اً متعاق م تكن أطراف زام ويجوز لكل الدول، بصرف النظر عما إذا كانت أم ل ى الالت
ك  ام تل ة بأحك ا مُلزَم ة فيين بأحكام البروتوكول. والدولة التي ھي طرف في البروتوكول دون أن تكون طرفاً في اتفاقي
إن  ك، ف ى ذل دة الأخرى في البروتوكول. وبالإضافة إل لة بالبروتوكول إزاء الأطراف المتعاق الاتفاقية بصيغتھا المعدَّ

ي ھي طرف في البروتوك ام الدولة الت ا لع ة فيين ام اتفاقي ة أيضاً بأحك ا مُلزَم ة فيين اً في اتفاقي ول دون أن تكون طرف
داعھا أحد  ١٩٦٣ د إي إزاء الدول التي ھي أطراف في تلك الاتفاقية فقط، ما لم تعرب تلك الدولة عن رأي مختلف عن

  صكوك الموافقة بالالتزام.

  نطاق البروتوكول

ق اتفاقي ة، بحيث يشمل يوسّع البروتوكول نطاق تطبي ك الاتفاقي ة عن تل يّن في اللمحة العام ى النحو المب ا، عل ة فيين
ة  ا البحري ى أراضيھا أو داخل مناطقھ ع عل ي تق دول الت تثناء ال دة (باس ر متعاق الأضرار النووية المتكبَّدة في دول غي

ا منشأة نووية والتي لا تمنح مزايا متبادلة). كما يوسع البروتوكول أنواع الأضرار ا ا فيھ أنھا، بم ة بش اح تغطي ي تت لت
ة  اتج عن منفع دخل الن دان ال التكاليف المرتبطة بإعادة الأوضاع إلى سابق عھدھا في البيئة المصابة بتلف شديد، وفق
اقتصادية تتحقق من استخدام البيئة المصابة بتلف شديد أو الاستفادة منھا؛ وتكاليف اتخاذ تدابير وقائية. وفي غير ذلك 

لات، لا يغير البروتوكول نطاق تطبيق اتفاقية فيينا، باستثناء حالة واحدة تتعلق بتغطية التدابير الوقائية، وذلك من الحا
ووي.  د بالتسبب في ضرر ن دِّ يكاً يھ يماً ووش ة أحدثت خطراً جس د وقعت لأن الواقع ة ق ة نووي ر أن حادث عندما يُعتب

س ات لكي يشمل مجل ك، تُتخذ ترتيب دولي  وبالإضافة إلى ذل ق النظام ال ة ضمن نطاق تطبي ابع للوكال افظين الت المح
  للمسؤولية النووية فئات إضافية من المنشآت النووية التي يكون فيھا وقود نووي أو منتجات مشعة أو نفايات مشعة.

  ١التزامات الأطراف المتعاقدة

  اً للنظام ارية وفق وائح س وانين ول دة ق ع الأطراف المتعاق دى جمي ى ضمان أن يكون ل ول إل يھدف البروتوك
ى الأطراف  ع عل ه في البروتوكول. ويق ة المنصوص علي القانوني المعزّز الخاص بالمسؤولية عن الأضرار النووي

ا ولو ن قوانينھ ع بنسخ م د الودي زام بتزوي ول الت ي البروتوك دة ف ؤولية عن الأضرار المتعاق ق بالمس ي تتعل ا الت ائحھ
رة  دة الأخرى (الفق ع عدم  ٢النووية، للاطلاع عليھا وتوزيعھا على الأطراف المتعاق ادة التاسعة عشرة). وم من الم

ام  إن النظ ة، ف ة عن الاتفاقي ي اللمحة العام ا ھي واردة ف ا، كم ة فيين ا اتفاقي وم عليھ ي تق ة الت ادئ العام المساس بالمب

  
  ، أي اتفاقية فيينا بصيغتھا المعدّلة بالبروتوكول.١٩٩٧المواد المشار إليھا في ھذا القسم ھي المواد الواردة في اتفاقية فيينا لعام  ١



  

ا ف الق ول يتص ي البروتوك ه ف وص علي ة المنص رار النووي ن الأض ة ع ؤولية المدني اص بالمس زّز الخ نوني المع
  بالخصائص الأساسية التالية: 

  ل من المسؤولية عن الكوارث الطبيعية (المادة الرابعة)؛   لا يمكن إعفاء المشغِّ

  وق  ٣٠٠يُزاد مقدار التعويض الأدنى ليصل إلى دول ٢الخاصة السحبمليون وحدة من حق ، ولكن يجوز لل
ادة  دة (الم دَّ ة مح رة زمني ى مراحل خلال فت غ عل ذا المبل وراً أن تسدد ھ زاد ف غ المُ التي تجد صعوبة في تسديد المبل

  الخامسة)؛

 د فترة المطالبة بالتعويض عن الوفاة والإصابة الشخصية لتصل إلى ثلاثين عاماً (المادة السادسة)؛   تُمدَّ

 ة القضائية للبت في حالة وقوع حوا ؤول الولاي د، ت دث نقل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لطرف متعاق
  في الدعاوى المتعلقة بالأضرار النووية إلى محاكم الدولة الساحلية (المادة الحادية عشرة).

  
  ، وھي الوحدة الحسابية المحددة والمستخدَمة من قِبَل صندوق النقد الدولي.‘حقوق السحب الخاصة’إلى  SDRيرمز المختصر  ٢



  

  اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية

  
  أھمية الاتفاقية

عالمي للمسؤولية المدنية والتعويض التكميلي عن الأضرار النووية يمكن لجميع الدول  تھدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام
غ  ى لمبل ين حد أدن وخى تعي دول، ويت ع ال وح لجمي ه مفت ائم بذات ة ھي صك ق إن الاتفاقي ك، ف أن تشارك فيه. وعلى ذل

وب ت ة المطل وال العام ى الأم تند إل ي يس ل الأطراف التعويض الوطني ووضع نظام للتعويض التكميل ا من قِبَ وفيرھ
  المتعاقدة في حال عدم كفاية المبلغ الوطني للتعويض عن الأضرار النووية.

  نطاق الاتفاقية

ة  ة الناجم ى الأضرار النووي ة عل ق الاتفاقي ة، تطبَّ مثل الاتفاقيات القائمة بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووي
واد عن الحادثات النووية التي تقع سواء في  ل الم ة، أو في سياق نق ى النحو المحدد في الاتفاقي المنشآت النووية، عل

ينات  ر مع التحس النووية من وإلى تلك المنشآت. ونظام المسؤولية النووية المتوخى بموجب الاتفاقية يتفق إلى حد كبي
رار النوو ن الأض ة ع ؤولية المدني أن المس ا بش ة فيين ديل اتفاقي ول تع ي بروتوك واردة ف ف ال إن تعري الي ف ة. وبالت ي

دان  ائر في الأرواح والإصابات الشخصية وفق ى الخس الأضرار النووية المطلوب التعويض عنھا يشمل، بالإضافة إل
تمد من مصلحة اقتصادية في استخدام  أو تلف الممتلكات، التكاليف المرتبطة بإعادة تأھيل البيئة، وفقدان الدخل المس

  يف التدابير الوقائية الھادفة إلى منع أو تقليل الضرر.البيئة أو التمتع بھا وتكال

وبقدر ما يتعلق الأمر بمبلغ التعويض الوطني، فإن الاتفاقية تترك للطرف المتعاقد حرية تضمين أو استبعاد الأضرار 
ة بشأن المسؤولية النووية المتكبَّدة في الدول غير المتعاقدة، رھناً بأي التزامات قد تقع عليھا بموجب الاتفاقيات القا ئم

المدنية عن الأضرار النووية. ومع ذلك، فإن الأموال التكميلية المطلوب توفيرھا من قِبَل الأطراف المتعاقدة في حال 
  عدم كفاية مبلغ التعويض الوطني لن تكون متاحة إلا للتعويض عن الأضرار المتكبَّدة في الأطراف المتعاقدة.

  التزامات الأطراف المتعاقدة

 ا في ع ة المنصوص عليھ انون المسؤولية النووي ادئ الأساسية لق لى جميع الأطراف المتعاقدة أن تلتزم بالمب
اً في أيٍّ من  م تكن أطراف ة إذا ل الاتفاقيات القائمة بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، أو في ملحق الاتفاقي

ا، تكون  ھذه الاتفاقيات. ونتيجةً لذلك، عند إيداع صك تصديق أو قبول أو موافقة على الاتفاقية، أو صك انضمام إليھ
ة  ام المتعلق وطني يتوافق مع الأحك ا ال إعلان أن قانونھ ة ب ة ملزَم الدول التي ليست بالفعل أطرافاً في الاتفاقيات القائم

ع الأطراف رفلمسؤولية النووية التي ترد في مبا ى جمي إن عل ك، ف ى ذل ى ق الاتفاقية. وعلاوةً عل دم إل دة أن تق المتعاق
 ً   من قانون المسؤولية النووية الوطني الخاص بھا، لتعميمھا على الأطراف المتعاقدة الأخرى. الوديع نسخا

  دة ع الأطراف المتعاق ا جمي والمبادئ الأساسية للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المطلوب أن تلتزم بھ
دار ھي: المسؤولية الحصرية لمشغل المنشأة الن ووية؛ والمسؤولية التامة (بلا خطأ) من قِبَل المشغل؛ والحد الأدنى لمق

ا؛ً  ؤولية زمني د المس ر؛ وتحدي الي آخ أمين أو ضمان م لال ت ن خ ؤولية م ة المس غل بتغطي زام المش ؤولية؛ والت المس
  قدة.والمساواة في المعاملة بين الضحايا؛ والاختصاص القضائي الحصري لمحاكم أحد الأطراف المتعا

  وفيما يتعلق بالولاية القضائية بشأن حادثات النقل البحري، فإن الاتفاقية تنص على أن تكون للطرف المتعاقد
ولاية قضائية حصرية بشأن الحادثات التي تقع ليس فقط في نطاق بحره الإقليمي، بل أيضاً ضمن منطقته الاقتصادية 

  الخالصة.



  

 إنَّ الطر ة أما فيما يخص مبلغ التعويض، ف ل المسؤول (دول أة المشغِّ ع في أراضيه منش ذي تق د ال ف المتعاق
كحد أدنى للتعويض عن  ٣)SDRs(مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة  ٣٠٠المنشأة) ملزَم بضمان إتاحة 

غ  ذا المبل ا ھ وق قيمتھ ائر تف ة تتسبَّب في خس ة نووي وع حادث وطني. وفي حال وق الأضرار النووية على المستوى ال
دة  ع الأطراف المتعاق ة وتكون جمي التعويضي الوطني، سيتم تفعيل نظام التعويض التكميلي المتوخى بموجب الاتفاقي

 بالتالي ملزَمة بإتاحة أموال عامة إضافية وفقاً لصيغة محددة.

  ويستتبع صيغة المساھمات التي يكون على الأطراف المتعاقدة بموجبھا أن تتيح أموالاً عامة إضافية أنّ أكثر
٪ من المساھمات سوف يأتي من دول مولِّدة للقوى النووية على أساس القدرة النووية المنشأة الخاصة بھا، في ٩٠من 

دول حين سيأتي الجزء المتبقي من جميع الدول الأخرى على أس ب ال ن تطالَ م المتحدة. ول اس نسبة اشتراكھا في الأم
ادة  ديم أي مساھمات (الم م المتحدة بتق غير المولِّدة للقوى النووية التي تدفع الحد الأدنى من نسبة الاشتراك في الأم

  الرابعة).

 تم استخدامه لتعويض الأض ة سوف ي وخى بموجب الاتفاقي ي المت رار وفي حين أن نصف التعويض التكميل
وال  ذه الأم ن ھ ر م إن النصف الآخ أة، ف ة المنش ك دول ي ذل ا ف دة، بم راف المتعاق ع الأط ي جمي دة ف ة المتكبَّ النووي
ة  ر دول دة غي دة في الأطراف المتعاق سيخصَّص حصراً للتعويض عن الأضرار العابرة للحدود (أي الأضرار المتكبَّ

  المنشأة).

  

  
  ، وھي الوحدة الحسابية المحددة والمستخدَمة من قِبَل صندوق النقد الدولي.‘حقوق السحب الخاصة’إلى  SDRيرمز المختصر  ٣


